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حول أخلاقيّة الحقوق الجماعيّة العربيّة في إسرائيل
د. أمل جمّال

تتعاظم مطالبة الفلسطينيين العرب مواطني دولة إسرائيل بحقوقهم الجماعيّة، إلى جانب نضالهم التقليدي من أجل تحصيل حقوق المواطنة الفرديّة المتساوية. وقد شرع العديد من المفكّرين والسياسيين الفلسطينيين في إعادة تأطير النضال العربي من أجل المساواة وإعادة مَحْورة بحثهم عن المواطنة الكاملة في إسرائيل من خلال التشديد على واجب الدولة في الاعتراف بهم كأقليّة قوميّة أصلانيّة. 
كانت مطالبة العرب بالمساواة، في الماضي، تستند استنادًا أساسيًّا إلى فلسفة العدالة التقاسميّة والليبرالية الفرديّة، التي بموجبها ينبغي على الدولة دمج المواطنين العرب كمشاركين متساوين في المجتمع وفي الدولة. 
 

لا تحلّ المطالبة بالحقوق الجماعيّة محلّ المطالبة بالمساواة في المواطنة الكاملة، بل هي تكمّلها. ويُنظَر إلى الحقوق الجماعيّة، بشكل متزايد، كمطلبٍ أساسيٍّ يكفل المساواة الفرديّة. وتتضمّن هذه الحقوق الجماعيّة مطلب الحُكم الذاتيّ في العديد من جوانب الحياة العربيّة في إسرائيل، نحو: التعليم؛ الاتّصال؛ التّخطيط؛ التحكّم بالموارد؛ الرّفاه الاجتماعيّ؛ التّطوير.

يثير التحوّل في السياسة العربيّة العديد من التساؤلات، وأهمّها ما إذا كان هذا التحوّل مُبرَّرًا، وكيفيّة تبريره. ترمي هذه المقالة إلى تقديم خمسة تبريرات مختلفة (لكن مترابطة) للحقوق الجماعيّة العربيّة في إسرائيل. هذه التبريرات متداخلة، لكن يجري التطرّق إليها كلاًّ على حدة بغية الإيضاح.

الأصلانيّة والحقّ في الحكم الذاتي
أحد أهمّ التبريرات المتعلّقة بالحقوق الجماعيّة العربيّة في دولة إسرائيل هو الادّعاء الذي مفاده أن العرب هم السكّان الأصليّون في فلسطين، والذين قامت حركة استيطانيّة استعماريّة بغزوهم وحرمانهم من الحقّ الجماعيّ الأساسي -حقِّهم في تقرير المصير.

يتوافر في السكّان العرب في إسرائيل معظم معايير الأصلانيّة (إن لم نقل: جميعها)، التي وضعها جوزيه مارتينيز كوبو، كاتب التقارير الخاصّة باللجنة الفرعيّة (التابعة للأمم المتّحدة) لمنع التمييز وحماية الأقلّيّات، 
الذي يُعتبر تعريفه للشعوب الأصلانيّة بمثابة التعريف الأكثر قبولاً وشهرةً حتّى الآن. معايير مارتينيز كوبو الرئيسيّة هي: الأقدميّة الزمنيّة؛ المحافظة الطوعيّة على التميّز الثقافيّ؛ التعريف الذاتيّ كشعوب أصلانيّة؛ التعرّض للإخضاع والتهميش والتشريد والإقصاء والتّمييز من قبل مجتمع مُهيمِن. بالإضافة إلى ذلك، ثمّة فكرة مقبولة في ما يتعلّق بتناول المجتمعات الأصلانيّة، مفادها أنّ الأصلانيّة تقيم علاقةً اشتراطيّة بين وجود مجموعة من الناس كمجتمع وبين ارتباطهم بمكانٍ محدّد. 
 

المجتمع الفلسطينيّ في إسرائيل هو مجتمع أصلانيّ نظرًا لتحدّره من المجموعة السكّانيّة التي سكنت في فلسطين قبل  الاستعمار وخلاله وقبل قيام دولة إسرائيل. وللفلسطينيّين أقدميّة زمنيّة واضحة عند مقارنتهم بالمجتمع اليهوديّ، الذي هاجر معظمه من دول عدة، خلال السنوات المئة والعشرين المنصرمة، ليستوطن في البلاد . 
 لقد صُقل الوعي الذاتي للفلسطينيين كمجموعة قوميّة عَبْر تجربتهم  التاريخيّة ضمن حيّز إقليمي محدد. لم يقم الواقع السياسيّ والثقافيّ الذي أنشأته الصهيونية بزعزعة الصلة العاطفيّة والثقافيّة والأخلاقيّة والقانونيّة التي تربط الفلسطينيين بوطنهم. 

المجتمع الفلسطينيّ في إسرائيل ليس مجرّد مجموعة من المواطنين تُقصيها الدولة، ولذلك هي بحاجة إلى الاهتمام والعناية والملاطفة.  فهذا المجتمع يتميّز، أساسًا، بارتباطه العميق بأرضه التي ساهمت في تطوّره كأقليّة قوميّة واضحة. لا يعرّف معظم العرب في إسرائيل أنفسهم كفلسطينيين فحسب، بل إنّهم يرون أنفسهم "المالكين الأوائل" والأصليين لهذه الأرض. 
ومنذ النكبة، سعوا إلى إستراتيجية مشتركة لإعادة بناء جزء من مؤسّساتهم الاجتماعيّة والثقافيّة، التي تعبّر عن هويّتهم القوميّة، والتي كانت قد هُدِّمَت جراء نكبتهم في العام 1948. 

سعت الدولة، على نحو مغاير لهذا التطوّر، إلى زعزعة استقرار المجتمع الفلسطينيّ كمجموعة من خلال فصله عن أرضه وحرمانه من وضعيّة الأقليّة القومية الأصلانيّة. 
وتبنّت الدولة سياسة إزالة الطابع الفلسطيني للبلاد بهدف اقتلاع الوجود العربيّ، المادي والرمزيّ من الحيّز الإسرائيلي. 
وأتت هذه السياسة لإفراغ الادّعاء الفلسطيني الأساسي -بشأن الأسبقيّة التاريخيّة- من أيّ مضمون.

حماية أصلانيّة المجتمع الفلسطينيّ في إسرائيل تجعل منح هذا المجتمع الحقَّ الجماعي في التحكّم ببعض نواحي حياته المشتركة، تجعله أمرًا ضروريًّا. الإخفاق في الاعتراف بشرعيّة الوجود الجماعيّ للمجتمع الفلسطينيّ في إسرائيل، ومواصلة السياسة الرسمية الحالية تجاه هذا المجتمع، قد يؤدّيان إلى انحلاله، وهو أمر يحتّم –في حدّ ذاته- الاعتراف بالحق الجماعي لهذا المجتمع.

تقويم الإجحاف التاريخيّ والعدالة التصحيحية

ثمّة تبرير أخلاقيّ وسياسيّ هامّ آخر يدعم الحقوق الجماعيّة العربيّة ينبع من الإجحافات التاريخية التي اقترفتها الدولة ضدّ هذه المجموعة، وذلك لكون أفرادها ذوي هويّة قوميّة محددة. وتشمل هذه الإجحافات جميع مجالات الحياة العربية، وهي تثبّت الحقّ في العدالة المصححة أو التصحيحية، ممّا يمنح المجتمع الفلسطيني في إسرائيل الحقَّ في إعادة إحياء جزء من تجربته المشتركة السابقة -على الأقل. 

العدالة المصححة غير مشروطة بادّعاء الامتلاك الأوّل.
 وحتّى إن قبلنا فكرة أنّ الشعوب التي تصرّ على حقّها في الأرض، بالاستناد إلى  العدل المصحح، كانت هي ذاتها، في الماضي، مذنبةً في ما يتعلّق بالاستيلاء بشكل خاطئ على ما تراه تاريخيًّا وطنًا لها - على الرغم من عدم صحّة هذا الأمر في سياق حالتنا الخاصّة هذه-، فإنّ المطالبة بالعدل المصحح ما تزال أمرًا مشروعًا. 
إنّ لا أخلاقيّة تجريدهم الجائر من بالأرض أو تدمير تجربتهم المشتركة هي التي تبرّر العدالة التصحيحية.

ليس في مقدور التعويض وحده أن يكون الردّ على إجحافات الماضي. فالتعويض يعني استبدال ما فُقد بشيء آخر. وفي حالة وجود موارد ملموسة، مثل الأرض، فإنّ التعويض سيعني تلقّي المال أو قطعة أرض بدلاً من التي تمّ خسرانها في الماضي. ولا يتوافق مثل هذا الحلّ مع العدالة التصحيحية، إذ إنّه يتجاهل الانتهاكات التي أدّت إلى الاقتلاع والحرمان، كما أنه يتجاهل الخسارة النفسيّة وما يرافقها من معاناة. إنّ قبول التعويض عن إجحافات الماضي وإسقاطاته على تجربة الضحايا المشتركة يجعلهم غير ذوي صلة في ما يتعلّق بادّعاء العدالة التصحيحية. بالإضافة إلى ذلك، سيعني قبول التعويض أنّ الواقع الذي كان قائمًا قبل الإجحاف هو واقع غير شرعيّ وغير مهمّ -أخلاقيًّا.

منْح شرعيّة لإعادة إحياء جزء من التجربة المشتركة للشعوب المستعمَرة هو وحده الذي من شأنه أن يلبّي مطلب تصحيح إجحافات الماضي. وتضع المطالبة بالعدالة التصحيحية تجربةَ الماضي المشترك وكيفيّةَ اختطاف هذه التجربة، تضعهما أساسين أخلاقيّين مركزيّين ومتكافئين يُشَرْعِنان الحقوقَ الجماعيّة، كما هو الأمر في حالة الصهيونيّة. ويمكن للحقوق الجماعيّة، عندما تكون على هيئة حكم ذاتيّ وتعويض، أن تعيد تأسيس جزء من تجربة الماضي المشترك المفقودة، ومن هنا، فهي حقٌّ أساسيّ مُبرّر، وبخاصّة للأقليّات الأصلانيّة.

ميزة القوميّة اليهوديّة الإقصائيّة والفعّالة إثنيًّا

تتضمّن كلّ قوميّة عناصر مدنيّة وعناصر إثنيّة بدرجات متفاوتة وأشكالٍ مختلفة. لكن، العناصر التي تسيطر بين الحالتين هي أمر هامّ بحدّ ذاته. 
 في الحالة اليهودية، يجري التشديد على العناصر الإثنيّة والثقافيّة والقوميّة. لذلك، فإن المواطنة الإسرائيلية مشبعة بدلالاتٍ إثنيّة- دينيّة. 
ورموز هذه المواطنة هي يهودية في الأساس، لا مدنيّة. وتفي دولة إسرائيل بمعايير ما يطلق عليه روجير بروبيكر "الدول المؤمِّمة." وهي ترى نفسها "دولة أمّة غيرَ متحقّقة، كدولة قُدّر لها أن تكون دولة أمّة، كدولة أمة معيّنة ومن أجل أمّة معيَّنة، ولكنّها ليست في الحقيقة دولة أمّة حتّى الآن (ليس إلى درجة كافية -على الأقلّ)؛ والنـزعة المرافقة لعلاج هذا الخلل الظاهر للعيان، لجعل الدولة ما قُدّر لها أن تكون كما ينبغي وبشكل شرعيّ، هي من خلال الترويج للغة، والثقافة، والموقع الديموغرافي، والازدهار الاقتصادي، أو الهيمنة السياسيّة للأمّة التي تنعكس في دولة الأمة الفاعلة باسمها." 
  
لقد تبنّت دولة إسرائيل أيديولوجيا جماعيّة عكست من خلالها الصالح العام للشعب اليهودي. وغُرِست الميزات الجماعيّة الخاصة بأيديولوجيا الدولة عبر آليّات أيديولوجية مختلفة. وليس هناك مؤسّسة إسرائيلية رسميّة غير مُتحيّزة في ما يتعلّق بقضايا العدالة المدنيّة والمواطنة. وأصبح الجيش أداةً مركزيةً لتطبيق سياسات "البوتقة" التي ابتغت تأسيس هويّة مشتركة لجميع اليهود، واستثناء العرب. وجرى تحويل جهاز التعليم ومؤسّسات وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة إلى أدوات لترويج المحاولة الجماعيّة للأمّة اليهودية الحديثة الآخذة في الظهور. كذلك وُظّفت المؤسّسات الرسمية الأخرى بغية توسيع السيادة اليهودية على الأراضي العربية، بهدف إخلاء الحيّز الإسرائيلي من العرب. وفي إسرائيل، تُحدّد الأكثريّة اليهوديّة حصرًا "الإرادةَ الجماعية" وَ "الصالحَ العامّ". ولذلك، لا يستطيع المرءُ التكلّم عن القوميّة المدنيّة وعن الصالح العامّ المدنيّ المشترك في إسرائيل، ولا عمّا أطلق عليه هابرماس "الوطنية الدستورية" المشتركة لجميع مواطني إسرائيل -اليهود والعرب. 
 
تخلق الميزة المؤممة لدولة إسرائيل سلسلة من الأعباء، والحواجز، والوصمات والاستثناءات الموجّهة ضد الأقليّة العربيّة الأصلانيّة لكونها فلسطينية. وعندما تحدّث ويل كيمليكا عن الحاجة إلى توفير "حمايات خارجيّة" للأقلّيّات، كان يرمي إلى حمايتها من مثل هذه الميزات للدولة. 
هذه الحمايات مطلوبة من أجل ضمان بعض المسؤوليّة للأقلّيّات عن مجالات مركزية من حقوقهم الجماعيّة، وكذلك من أجل ضمان وحدتهم الوطنيّة والثقافيّة. لذلك، إنّ منح السكان العرب حقوقًا جماعيّة كأقليّة أصلانية يصبح أمرًا لا غنى عنه عند السعي نحو المساواة الحقيقيّة بين اليهود والعرب. ويمكن تحقيق ذلك من خلال منح المجتمع العربي حقوقَ مواطنة تفاضلية تتيح شكلاً معيَّنًا من أشكال الحكم الذاتيّ المستقلّ عن الدولة. وتقوم حقوق المواطنة التفاضلية بأخذ الأصلانيّة في الاعتبار، وتضيف أبعادًا جديدةً إلى المواطَنة التي لم تكن ولن تكون قائمةً بأيّة طريقة أخرى، وتقيم مجالات حياتيّة منفصلة لكن متواصلة بين مجموعات المواطنة المختلفة. وتعبّر المواطنة التفاضلية هذه عن حقّ الأقليّات الأصلانيّة في تقرير المصير، وهو ما ليس من الضروري أن يُترجَم إلى حالة من الاستقلال، كما أظهر جيمس أنايا وسيغفريد وايزنر سابقًا. 
 وينبغي التوصّل إلى مثل هذه الحلول المتعلّقة بحقّ تقرير المصير بالتعاون مع الشعوب الأصلانيّة ذات الصلة، كما يجب أن يؤدّي ذلك إلى عدم التمييز، واحترام الوحدة الثقافيّة، والحقوق في الأراضي والموارد، والرفاه الاجتماعي، والتطوّر والحكم الذاتيّ.

تناقضات المساواة الليبراليّة في الدول الإثنيّة

يمنح القانون الدستوري الإسرائيلي أفضليّة واضحة لليهود على العرب في إسرائيل. ولمعظم القوانين الأساس الإسرائيلية، إن لم يكن لجميعها، صلة إثنيّة واضحة من حيث حماية الصبغة اليهودية للدولة ومصالح الشعب اليهودي بدلاً من مصالح المواطنين في إسرائيل. 
وعندما قامت الكنيست، في العام 1992، بتمرير قانوني الأساس "الكرامة الإنسانيّة والحرّيّة" وَ "حرّية العمل،" أضاف المشرّع فقرة هدف مفادها أنّ الحقوق الليبراليّة المذكورة في هذين القانونين خاضعةٌ لطابع الدولة الإثنيّة. وينصّ مقطع الهدف الخاص بهذين القانونين، وهو متطابق في كلتا الحالتين، على ما يلي:

إن الهدف من القانون الأساس هذا هو حماية الكرامة الانسانيّة والحرية [بالنسبة لقانون الأساس الآخر، "حماية الحرية في العمل"] من أجل ترسيخ قيم دولة إسرائيل كدولة يهوديّة وديموقراطية في القانون الأساس.

ويقيم القانونان علاقة مشروطة بين حماية الحقوق الفردية وبين قيم دولة إسرائيل بوصفها "دولة يهوديّة وديموقراطيّة." وفقًا لـِ "دان أفنون"، إن هذه العلاقة "تقلّل من شأن لغة وممارسة الحقوق التي هدف إلى تعزيزها تشريع قانوني الأساس في العام 1992." 
 وحتّى عندما أرادت إسرائيل ترسيخ الحقوق الليبراليّة كقيمٍ رائدة في السياسة والثقافة القانونيّة الإسرائيليّتين، كانت هذه القيم مشروطةً بضمان الميزة اليهودية للدولة. لذلك، تقوّضُ ميزة الدولة الإثنيّة المبادئَ الليبراليةَ التي تُستخدَم أدواتٍ في أيدي الأمّة الإثنية المهيمنة السائدة. وتستخدم الثقافة السياسية الإسرائيلية المسيطرة العديدَ من سجالات المواطنة، بغية شرعنة تفضيل اليهود على العرب، وبغية تسويغ هذه الميزة. 

تَظهر عيوب الليبرالية الإسرائيليّة، على أحسن وجه، في قرارات محكمة العدل العليا. ويبيّن قراران حديثان صادران عن محكمة العدل العليا ( قعدان وآخرون ضد دائرة إراضي إسرائيل وآخرين. 
وَ عدالة وآخرون ضد بلدية تل أبيب- يافا وآخرين
) الأبعاد السلبيةَ للمساواة الليبرالية ضمن سياق القومية الإثنيّة. وعلى الرغم من النواحي الإيجابيّة لهذين القرارين في ما يتعلّق بالحقوق الفردية ومبدأ عدم التّمييز، يَبقيان خاضِعَين لمبادئ "الصهيونية الليبرالية" ولميزة الدولة الإثنية، الأمر الذي يؤدّي إلى استثناء المواطنين العرب عندما تتضارب الحقوق الليبرالية مع الصالح العام، كما حدّدته الأكثرية اليهودية. 
 وبعبارة أخرى، عزّز قرارا محكمة العدل العليا المساواةَ الليبرالية، ولكنّهما وفّرا، في الوقت ذاته، القواعد الأخلاقيّة والفلسفيّة والقانونيّة لحرمان المجتمع العربيّ من أيّ اعتراف بهويّته الجماعيّة كأقلّيّة قوميّة تحقّ لها حقوق جماعيّة. ويطبّق القراران في هاتين القضيّتين الموقف الثابت الذي يخلق هوّةً بين المواطنين العرب كأفراد وبين هويّتهم الجماعيّة. 
 

من هنا، إنّ معالجة المطالب العربيّة بالمساواة من منظور ليبراليّ هي أمر غير مناسب، بل إنّه مضلِّل. إن الأفضليّة الأخلاقيّة والسياسية للنظرة الصهيونية العامة، المهيمنة في جميع مؤسّسات الدولة، تجعل المساواة المدنيّة والسياسيّة الإيجابيّتين هدفًا صعب المنال. إنّ الانحياز القوميّ في فهم إسرائيل للمساواة الليبرالية يجعل الحقوق الجماعيّة أساسيّة بالنسبة للمجتمع العربيّ.

 تسلّط الأغلبيّة الإثنيّة والتمثيل غير الفعّال

أحد المبادئ الأساسية للعدالة الديموقراطية لا يقتصر على مشاركة جميع أفراد المجتمع في تحديد معنى العدالة فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى المشاركة في وضع القواعد التي يجري بموجبها مناقشة مضامين العدالة أيضًا. 
 ومن الأهميّة بمكان الإشارة إلى أنّ مشاركة المجتمعات المحرومة في تحديد القواعد التي تقدَّم بموجبها تفسيرات لمبادئ العدالة لا تقلّ أهمّيّة عن التفسيرات ذاتها. ولا تأتي حقوق تمثيل المجموعات الخاصّة لإضفاء الشرعيّة على هذه الحقوق فقط. وتعتقد إيريس يونغ، وبحقّ، أنّ "الالتزام بالمساواة السياسيّة يقتضي أن تتّخذ المؤسسات والممارسات الديموقراطية إجراءات واضحة لشمل تمثيل المجموعات الاجتماعية التي من المرجّح أن يُستثنى التعبير عن منظورها ضمن النقاش دون تلك الإجراءات."
 

لذلك، إنّ تمثيل المجموعات الخاصّة ضروريّ للتغلّب على الإقصاء المُمأسَس. ويأتي هذا الحقّ ليدمج المجموعات المحرومة، لا سيّما الأقليّات الأصلانية، ضمن آليّات صنع القرار الأكثر أهميّة، كمشاركين متساوين في التقرير في شأن حاضرهم ومستقبلهم. بناءً على ذلك، ليست حقوق تمثيل المجموعات الخاصة قضيّة تحقيق للمساواة بصورة آلية فقط؛ إنّما هي تتعلّق بإنشاء سيادة مشتركة بين جميع المجموعات القومية داخل الدولة. ومن هذه الناحية، لا يترك تمثيل المجموعات الخاصة الأبعاد الرمزية والمادية للدولة على ما هي عليه. وابتغاء جعل المشاركة الديموقراطية ترجمةً حقيقيّةً لحقّ المجموعات في المشاركة في تحديد رفاهيّتها، ثمّة ضرورة لتفكيك البنية المؤسّسية المعيّنة التي تجعل مثل هذه الإمكانيّة بعيدة المنال.

يكفي أن نقول إنّ المشاركة العربيّة في الكنيست تخلق انطباعًا مفاده أنّ أعضاء الكنيست العرب هم مشاركون حقيقيّون في المجتمع الإسرائيلي الأخلاقيّ، ومشاركون في تعريف النظام الأخلاقي الذي يهيمن على الثقافة الإسرائيلية العامة. ولكن، تستند سياسة التمثيل الإسرائيلية على حكم الأكثرية الإثنية التي تُترجَم إلى أكثرية يهودية أوتوماتيكية في القضايا المتنازع عليها تنازعًا حادًّ. ومعظم القرارات المصيرية تُتَّخَذ في المؤسّسات، التمثيلية أو الإدارية، ذات الهيمنة اليهودية. ونتيجة لذلك، يُقصى العرب من المشاركة الحقيقية والفعالة في تحديد الأجِنْدة السياسية، وكذلك من وضع الخيارات الممكنة داخلها، على الرغم من أنّه تُفهم حقيقة مشاركتهم في النظام الإسرائيلي الديموقراطي كموافقة على بنية النظام السياسي وعلى الروح الأيديولوجية التي تتمثّل في تلك البنية.

بالاستناد إلى هذا الواقع، إن تمثيل المجتمع العربي في البرلمان الإسرائيلي غير كافٍ للتعبير عن الحقوق السياسية لهذا المجتمع. أوّلاً، هذا التمثيل غير ناجع. ثانيًا، لا يمكن لهذا التمثيل أن يكون مسؤولاً عن جميع النواحي الجماعيّة لحياة المجتمع العربي. ثالثًا، إن تفويض تمثيل القادة العرب مشروط بقواعد لعبة خاضعة للأسبقيات التي وضعتها الأكثرية المسيطرة مع غايات معادية للعرب بشكل واضح. رابعًا، تقيّدُ تمثيلَ المجتمع العربي في الكنيست الإسرائيلي قواعدُ قانونيّة تمنع القادة العرب من متابعة بعض الأهداف التي يعتبرونها ضرورية من أجل تحقيق المساواة بين مواطني الدولة.

ويُظهر هذا الواقع السياسي الحاجة إلى تدعيم التمثيل العربي في النظام السياسي الإسرائيلي من خلال وضع حصص نسبية ومنحهم حقوق النقض حول قضايا تهمّ مجتمعهم. وهنالك حاجة لإنشاء آليّات سياسية تعطّل حكم الأكثرية الإثنية، وتقوّي التمثيل المناسب.

الخلاصة

بعد تفسير تسويغات المطالب العربيّة بحقوق جماعية في إسرائيل، قد يكفي القول إنّ التغييرات المطلوبة لتلبية مثل هذه المطالب ينبغي أن تكون على مستويات عدّة. إنّ المصالحة الجدية بين الأقلية العربية والدولة وأكثريتها اليهودية تكشف النقاب عن عيوب وقصورات العدالة الليبراليّة. وعلى سيرورة التغيير أن تستند إلى المبادئ التي تتضمّن الحقوق الجماعية بناءً على حقّ الشعوب الأصلانية في تقرير المصير وفي العدل التصحيحيّ. كذلك، لا يمكن أن تكون سيرورة التغيير هذه مقتصرة على الاحتفاء بالتنوّع ضمن نظام متعدّد الثقافات، كما أنّه عليها أن تتضمّن شكلاً من أشكال الحكم الذاتيّ الذي لا ينبغي عليه أن يتطلّع إلى إقامة دولة، ولكنّه يتعدّى مستوى الحكم الذاتيّ المحلّيّ أو الإداري الذي يتصوّره عدد من الباحثين اليهود. 
كما أنه يجب على هذا الشكل من أشكال الحكم الذاتي أن يتعدى السلطة القضائيّة البرلمانيّة القائمة، إذ إنّ هذه السلطة لا تجيز حتى مجرّد وجود مفهوم السيادة المتزامنة.

الأصلانيّة، كما سبق توضيح ذلك، مكتفيةٌ ذاتيًّا وفطريةٌ وليست ممّا يوضع جانبًا ولا هي محلّ مساومة. وهي تتحدّى شرعيّة الدولة الاستعمارية، لكنها لا تشرعن الانفصال الكلّي. وتهدف الأصلانيّة إلى ضمان وجود أنماط لتسوية السيادة المشتركة بطرق تحافظ على استقلالية الثقافة الأصلانية والرسوخ في الأرض وتعزيزهما، وفي الآن ذاته يُضمَن الحقّ المتأصّل والجماعي في تقرير المصير في ما يتعلق بالأرض والهوية والصوت السياسيّ.

على المستوى الأيديولوجي، تتضمّن سيرورة تسوية الحقوق الأصلانيّة التنصّلَ من أيديولوجية المستوطن-المستعمر التي تعتنقها الدولة، وهي سيرورة تتطلّب أكثر من مجرّد التصريحات والتصريحات المضادة حول الحقوق. هنالك حاجة إلى تنمية ثقافة سياسيّة تستند إلى الاعتراف الحقيقي بالتعريفات الذاتية لجميع المجموعات المشاركة في هذه السيرورة. وفي حالة الأقليّة العربية الأصلانية، سيعني هذا الاعتراف قبول رابطها المتأصل بوطنها وحقّها التاريخي به. وعلى المستوى المؤسّسي، يجب أن تتضمّن المطالبة العربية بالحقوق الجماعية عملية إعادة بناء الدولة، التي تتضمّن دمج التعريف الذاتي العربي كمجموعة أصلانية ضمن هوية الدولة. ومن هذه الناحية، لن تكون الحقوق الليبرالية المتعدّدة الثقافات كافية إذا كنا سنتّبع التسويغات الأخلاقية والقانونية والسياسية التي طُرحت أعلاه. يهدف التغيير المؤسّسيّ المطروح إلى حماية الثقافة الأصلانية وتأمين تقرير المصير كأبعاد مكمّلة للعملية نفسها. ولا يمكن أخذ تسوية الحقوق الأصلانية على محمل الجدّ دون إعادة بناء الدولة على أسسٍ جماعيّة متساوية. وهذا يعني تغيير معنى السيادة كما جرى قبوله في أدبيّات دولة الأمّة. وليس من الضروري أن تكون إسرائيل وكالة تجنيس مميِّزة تمييزًا شديد الأثر لكي تعبّر عن حق الشعب اليهودي في تقرير المصير. يمكن للدولة أن تشمل جميع مواطنيها، وفي نفس الوقت أن تَمنح هذه الدولةُ كلَّ مجموعة فيها فرصةً متساوية للتأثير على الحيّز العام، وللتعبير عن هوياتها القوميّة والإثنيّة.                         
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